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 ٢

)١( 
 تعريف الهيئة الشرعة

 .وخصيصة الاستقلالية، وعدم التدخل في التنفيذ 
 :تعريف الهيئة الشرعية 

 كما عرفها المعيار الصادر بشأن تعيين هيئة الرقابة الشرعية –هيئة الرقابة الشرعية 
ويعهد .. ن الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات  هي جهاز مستقل م-وتكوينها وتقريرها 

لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة،ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام 
  .)١(ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة

 :خصيصة الاستقلالية 

تشتمل " ية، تحت عنوان الاستقلالية والموضوعية جاء في معيار الرقابة الشرعية الداخل
الموضوعية على استقلالية الموقف الفكري التي يجب على المراقبين الشرعيين الداخليين المحافظة 
عليها في أثناء القيام بأعمال الرقابة الشرعية الداخلية،يتعين على المراقبين الشرعية الداخليين 

  .)٢(كون مبنية على أساس العمل الذي قاموا بأدائه ونتائجهالتوصل إلى استنتاجات موضوعية ت
ومما سبق يتبين أن هيئة الرقابة الشرعية من أهم خصائصها الاستقلالية، وهي تقتضي أن 

 .منهج الهيئة محايد في حالة المنازعات بين المؤسسة وعملائها 
مّ محددة موضوعياً ليس ثم إن صلة الهيئة بالمؤسسة ليست صلة وظيفية وإنما هو تكليف بمها

للمؤسسة تدخّل فيها، فهي توجيه نشاط المؤسسة الوجهة الشرعية، والمبادئ والأحكام الشرعية 
 .هي الأساس، وليس الآراء الشخصية لأعضاء الهيئة 

هذا، وان قوة وسلطة هيئة الرقابة الشرعية هي في استقلالها عن أية جهة ذات قرار داخل 
 في ذلك مجلس الإدارة أو إدارات المؤسسة على اختلاف درجتها المؤسسة المالية، سواء

                                                 
 ) ١(معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير الضبط، المعيار رقم  )11
 ) .٨(البند ) ٣( معايير الضبط ، المعيار رقم –المرجع السابق  )2(



 ٣

ولا يؤثر في هذه الاستقلالية أن يقترح مجلس الإدارة أو إدارة المؤسسة .. وصلاحيتها القانونية 
ولكن لا يلزم من أن تكون سلطتها مطلقة .. أسماء معينة أو أن يقترح مكافآت أعضاء الهيئة 

وإذ اختصاصها المباشرة يتعلق بمعاملات .. يات مجلس الإدارة بحيث تمكنها من تحديد صلاح
  .)١(المؤسسة ومدى مطابقتها أو عدم مخالفتها لأحكام الشريعة

 :عدم التدخل في الأعمال التنفيذية 

 :جاء في معيار الرقابة الشرعية الداخلية النص على ما يأتي 
 أو مسئولية تنفيذية تجاه الأعمال ان المراقبين الشرعيين الداخليين ليس لديهم صلاحية" 

  .)٢("التي يراجعونها 
يجب أن لا تضم هيئة الرقابة الشرعية في " وجاء في معيار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أنه 

  .)٣("عضويتها مديرين من المؤسسة وأن لا تضم مساهمين ذوي تأثير فعال 
ة الشرعية في الأعمال التنفيذية وهذه النصوص الضابطة تحول دون تدخل عضو هيئة الرقاب

إعطاء أو منعاً وهذا يشكل سوراً من الأمان وضماناً كبيراً لتحقيق الحياد في أي دور يناط 
 .بعضو الهيئة الشرعية في مجال المرافعات بين المؤسسة وعملائها 

من معالم استقلالية الهيئات الشرعية، وهي خطوات يتكون منها مظهر الاستقلال 
وضع " الالتزام بمعايير مهنية تكون بمجموعها :  الهيئات الثقه والمحافظ عليها لاكتساب
 وذلك بتجنب الارتباط بمصالح –وتحمل فيما يعرف عند الغربيين بتضارب المصالح " الاستقلال

مالية أو شخصية مع المؤسسة وعدم ارتباط مكافآت الهيئة بمعدل أرباح المؤسسة، والابتعاد عن 

                                                 
اث المؤتمر الثاني للهيئات من أبح ( ٩ – ٨عجيل النشمي . تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية، د )1(

 .الشرعية 
ولا يخفى أن ذلك ينطبق ) ٤(البند ) ٣(معايير المحاسبة المراجعة والضوابط، معايير الضبط المعيار رقم  )2(

 .بالأولوية على أعضاء الهيئة 
 ) .٧(البند ) ١(المرجع السابق ، المعيار رقم  )3(



 ٤

تصلة مباشرة بالنتائج المالية أو حجم المبيعات والابتعاد عن عضوية اللجان الإدارية النشاطات الم
  .)١(أو تلك التي لها صلاحيات تنفيذية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
من أبحاث المؤتمر الثاني للهيئات  ( ١٥ – ١٤ي القري محمد العل. استقلالية الهيئات الشرعية، د )1(

 ) .الشرعية 



 ٥

)٢( 
 طبيعة المنازعات بين العملاء والمصارف
 ونوع الدور المنوط بالهيئة في المحاآم 

 
 :طبيعة المنازعات بين العملاء والمصارف 

زعات التي تقع بين العملاء والمؤسسات المالية تتعلق بحقوق العملاء وهي حساباتهم إن المنا
لدى المؤسسات من حيث تحملهم مسئولية ما يقع فيها من خسائر طبقاً لأحكام المضاربة 
الشرعية أو الوكالة بالاستثمار، أو تحميل المؤسسة بصفتها مضارباً أو وكيلاً بالاستثمار مسئولية 

ذلك في حال ثبوت الإخلال بأحكام المضاربة، بوقوع التعدي أو التقصير أو مخالفة الخسارة و
 .أحكام المضاربة 

وقد يقع الخلاف في العناصر التي تؤثر في تحقق الربح وكميته، وهي المصروفات التي 
حسابات ( والمصروفات التي تحمل على وعاء المضاربة ) المؤسسة ( يتحملها المضارب 

 ولا تخفى العلاقة بين مقدار المصروفات المحملة على وعاء المضاربة وبين مقدار )الاستثمار 
 .الربح لأن الربح هو ما يزيد عن رأس المال والمصروفات 

وكذلك من العناصر المؤثرة في مقدار الربح تكوين الاحتياطيات ومراعاة الشروط والقيود 
احتياطي ( أو ) احتياطي مخاطر الاستثمار(ذلك المقترنة بالموافقة الضمنية على تكوينها سواء في 

 ).المحافظة على مستوى الأرباح 
وفضلاً عن ذلك يقع الاختلاف في الطرق المتبعة في حساب الأرباح وتوزيعها سواء فيما 
بين أصحاب حسابات الاستثمار والمؤسسة بصفتها مضارباً، أو فيما بين أصحاب حسابات 

اعاة حجم المبالغ المقدمة من كل منهم والمدد التي اختاروها الاستثمار أنفسهم في حالة مر
للاستثمار خلالها دون سحب شيء منها وذلك على أساس جواز التفاوت في الربح دون 

 .الخسارة 
 



 ٦

)٣( 
 نوع الدور المنوط بالهيئة الشرعية في المحاآم

 )الشهادة أو الخبرة(
 

ازعات بين العملاء والمؤسسات المالية حين الدور المنوط بهيئات الرقابة الشرعية بشأن المن
عرضها على المحاكم هو تقديم الإفادات الشرعية وتكييف العمليات التي هي موضوع التراع 

 .للوصول إلى ما ينتج عنها من حقوق وآثار ونتائج للطرفين
 :وهذا الدور له طابع الإخبار، أو الخبرة 

 .)١(ى الغير، وهي الشهادةفالإخبار ، لأن فيه إخباراً بحقوق للغير عل
والخبرة لأن إفادات التي تقدمها الهيئة هي مرجع للقضاء فهي علم بالحقائق الشرعية 

 .ومعرفة لها يسهم تقديمها في تسهيل الفصل في الخصومات
 ولتحديد النوع المناسب من هذين الدورين  لابد من تقديم نبذة فقهية عن كل من 

فة مدى قبول الشهادة من أعضاء الهيئات، وهل صلتهم الشهادة، والخبرة، وذلك لمعر
 بالمؤسسات تشكل مانعاً من قبولها؟ 

 وكذلك لمعرفة ضوابط الرجوع إلى الخبرة، وهل تتوافر في أعضاء الهيئات شروطها ؟ 
 وهل يشترط تعدد الخبراء أو يكفي خبير واحد ؟

 
                                                 

هناك مهمة أساسية للهيئة الشرعية تتصف بصفة الشهادة دون ريب ، وهي مهمة تقديم التقرير  )1(
بالتزام المؤسسة بالفتاوى ) عموم المتعاملين مع المؤسسة ( الشهادة للجمهور " الشرعي الذي هو 
محمد أنس الزرقا من أبحاث المؤتمر . تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية، د .( "والأحكام الشرعية 

وهبة الزحيلي وكذلك بحث . استقلال أعضاء الهيئة الشرعية، د" الثاني للهيئات الشرعية ينظر بحث 
 .عبد الحميد البعلي . د
ة ومنها الاستقلال عن ولابد لأداء المهمة الخارجية من استيفاء شروط الشهادة الشرعية في الهيئ 

 " .المؤسسة 



 ٧

 دور الهيئات بصفة الشهادة
 

 :تعريف الشهادة 

خبار بحق للغير على الغير، وهي إحدى وسائل الإثبات وطرق فصل الإ: الشهادة 
البينة على :" في قوله صلى االله عليه وسلم ) البينة ( الخصومات، وهي المراد بلفظ 

 " .المدعي واليمين على ما أنكر 
 : وبما ان مطالبات عملاء المؤسسات هي من قبيل الدعوى فقد يقال 

هادة عضو من أعضاء الهيئة بتأييد مطالبته من خلال يحق لعميل المؤسسة أن يطلب ش
 .الإخبار بأن لـه حقاً على المؤسسة 

وقد يرد على هذا بأن الشهادة مجالها الإخبار عن أمور مادية حصلت وترتب عليها حق 
أما الإخبار عن أمور علمية أو معنوية . لشخص على آخر فتقرر الشهادة ذلك الأمر المادي 

الشهادة، لأن ذلك الأخبار ليس عن ثبوت الحق وإنما هو عن السبب الشرعي فليس فيه معنى 
الذي يستند إليه الحق، وهو إخبار عام لا يختص بحق شخص محدد، فهو إلى الفتوى أقرب منه 

 .إلى الشهادة 
ومع هذا . وهذا الإيراد وجيه ولكن بالنظر إلى النتيجة يمكن اعتبار ذلك الإخبار شهادة 

ييفاً آخر وهو الخبرة كما سيأتي والغرض من التعرض للشهادة الكلام عن موانعها فإن هناك تك
 .لاحتمال التذرع بها على أنها موانع من قبول الخبرة 

 :موانع قبول الشهادة 

يمنع قبول الشهادة كل ما يجر الشاهد به نفعاً لنفسه بالشهادة، وكذلك كل ما يدفع بها 
 :للمضمون عنه بقضاء الحق ضرراً عن نفسه، كشهادة الضامن 

 .فلا تقبل شهادته لمورثه، بجرحه قبل اندماله  •

 ولا لموصيه،  •



 ٨

 .ولو كانت الشهادة بعد انحلال الوصية أوالوكالة . ولا لموكله فيما وكل فيه  •

 .ولا لشريكه فيما هو شريك فيه  •

 .ولا لمستأجره فيما استأجره فيه  •

 .ولا شهادة الولي لمحجوره  •

 .بمال المفلس بعد حجر أو موت ) الدائن ( ريم ولا شهادة الغ •

 .)١(ولا شهادة من له كلام أو استحقاق في رباط أو مدرسة ، لمصلحة لهما  •

وهناك موانع أخرى لا ترد هنا، مثل قرابة الولادة وعلاقة الزوجية، ووجود العداوة 
 .الخ ...ة ونحوها والعصبية القبلي. الدنيويه بين الشاهد والمشهود عليه 

 ) :الحفيد ( وقال ابن رشد 
اختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة، لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، 

وعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روى عنه عليه ... فقال بردها فقهاء الأمصار 
واما من طريق المعنى فلموضع .. لا ظنين لا تقبل شهادة خصم و: الصلاة والسلام انه قال 

  .)٢(ثم ضرب أمثلة لذلك.. التهمة وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية 
 .ومنع قبول شهادة من يجر إلى نفسه نفعاً بها محل اتفاق 

 :وهناك مسألتان لهما صلة بموضوع الشهادة 
 

 
                                                 

ص ) ٢١٧٢(المادة ( مجلة الأحكام الشرعية ، للقاري الحنبلي ، تحقيق أبو سليمان، ومحمد إبراهيم  )1(
 والمغني ٦/٤٢٩ وكشاف القناع ٣/٥٥٣ ومراجعة في الفقه الحنبلي شرح منتهى الارادات ٦٢٩

 .٢/٣١٤كما في الفواكه العديدة ( لابن قدامة 
  .٤٦٤ – ٢/٤٦٢داية المجتهد ب )2(



 ٩

  :الأول 

وينطبق هذا على عضو الهيئة ( ن أداء الشهادة لا يملك من لديه شهادة أن يمتنع ع
وقد صرح بذلك ) . الشريعة في التراع الذي ينشب بين المؤسسة المالية وأحد عملائها

ولا تكتموا الشهادة ومن وسنده قوله تعالى - مع أنه حكم عام مقرر –بعض الحنابلة 
) الشاهد ( ولو نكل " أنه  لكن الغرض من بيان هذا الإشارة إلى )١(يكتمها فإنه آثم قلبه

كتمانها موجب لضمان ما تلف ولا يبعد ، كما : عن الشهادة لزمه ما ادعي به إن قيل 
 . )لإنقاذ النفس من الموت  ( )٢(يضمن من ترك الإطعام الواجب 

  :الثاني 

إذا ادعى أحد طرفي الخصومة ان في الشاهد ما يوجب رد الشهادة، من قرابة أو 
..  ، فأنكر الشاهد، فهل للمدعي ان يحلف الشاهد  على نفي ذلك ؟ عداوة أو نحوها

وحقيقة الأمر أن يقول لـه لست بشاهد ، بل خصم مدع أو مدعى عليه ، فهنا يقوى 
  .)٣(تحليفه، بخلاف الدعوى في صفة الشاهد وحاله بعد تسليم أنه شاهد محض

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٢٨٣/سورة البقرة  )1(
 ) .نقلا عن حواشي ابن قندس على الفروع  ( ٢/٢٩١الفواكه العديدة  )2(
 ) .نقلا عن النكت على المحرر لابن مفلح  ( ٢/٣١٠المرجع السابق  )3(



 ١٠

 دور الهيئات بصفة الخبرة
 

 :تعريف الخبرة 

وهي تحمل معنى زائداً . وأهل الخبرة ,لم بالشيء ومعرفته على حقيقته ومنه الخبر هي الع
وقد تكلم الفقهاء عن الخبرة واعتمدوا على قول أهل الخبرة في . عن كل من العلم والمعرفة 

التقدير (كثير من الأحكام الفقهية، ومن ذلك الخبرة في تزكية الشهود، وفي القسمة وفي الخرص 
ومن صور الخبرة القيافة وهي معرفة الآثار والشبه بين الأشخاص ) كن إحصاؤه بدقة فيما لا يم

لإثبات النسب، والخبرة في التقويم بالرجوع فيه إلى التجار وأهل الصنعة في قيمة المتلفات 
  .)١(والسلع

وقد اشترطوا في الخبير العلم بما يقدم خبرته في شأنه، والأمانة، والخلو عن الغرض 
  .)٢(صيالشخ

ويكفي عند جمهور الفقهاء في تقديم الخبرة أن يقوم بذلك شخص واحد ذو معرفة 
: وخبرة، لأن طريقها الإخبار عن علم يختص به قليل من الناس ومما ضربوه من الأمثلة لذلك 

المفتي والخارص واستثنوا من ذلك تقويم السلع وقيم المتلفات لأن التقويم شهادة بالقيمة فيشترط 
  .)٣( التعددفيه

 
ومردّ الخلاف هو ان الخبرة ان كانت على جهة الشهادة فيجب فيها اثنان عند جمهور 

 .الفقهاء، وان كانت على جهة الإخبار والرواية فلا يجب فيه التعدد ويكفي فيه الخبير الواحد 

                                                 
  .١٩/١٧الموسوعة الفقهية  )1(
 ٢٢ و ١٩/٢٠المرجع السابق  )2(
 ومغني المحتاج ٦/١٨٥ والخرشي ٥/١٦٣ابن عابدين :  ومن مراجع هذا المبدأ المرجع السابق ، )3(

  .٩/١٢٥ والمغني لابن قدامة ٤/٤١٩



 ١١

وللفقهاء في حال اختلاف الخبراء آراء منها سؤال المزيد منهم لحسم الخلاف، ومنها 
   .)١(لأخذ بمتوسط الآراء  ألخا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٩/٢٥الموسوعة الفقهية   )1(



 ١٢

 
)٤( 

 تطبيقات خارج المحاآم
 تؤآد الدور الحيادي للهيئات 

 
 :طبيعة علاقة الهيئة بالمؤسسة 

هناك طروحات متعددة لعلاقة الهيئة بالمؤسسات المالية التي تقدم الهيئة لها المهام الشرعية، 
التابع ( التبعية التي يتصف بها العاملون في المؤسسات وكلها تستبعد العلاقة الوظيفية أو صفة 

ومع ان من تلك الطروحات ان الهيئة وكيل عن المساهمين فإن هذه الوكالة من نوع ) والمتبوع 
خاص، ومسئولية الوكيل هنا ليست ما يحدده الموكل، بل هي ما ينص عليه في النظام واللوائح 

الهيئة " وبعبارة أحد الأساتذة الباحثين . هة الشرعية من أنها التوجيه لأنشطة المؤسسة الوج
مسئولة عن تطبيق حكم الشريعة الإسلامية في جميع معاملات المؤسسة المالية رعاية لحق االله في 
وجوب التزام شرعه واتباع منهجه وحماية حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين مع المؤسسة 

ومصدر سلطان الوكيل في هذه .جماعة المساهمين وحدهموليس لحماية حقوق الموكل أي ... 
  .)١(الوكالة هو الشريعة الإسلامية لا تعليمات الموكل

 
 :القبول باختيار الهيئات للتحكيم 

تشتمل معظم العقود المبرمة بين المؤسسات وعملائها في المرابحة أو التأجير أو غيرهما على 
ة إلى المحاكم في ذلك من طول المدة وكثرة بند التحكيم، وذلك لتفادى الرجوع مباشر

وبند التحكيم يحق لكل طرف بموجبه تعيين من يمثله ويطالب بحقوقه، وقد درجت . الإجراءات 
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  ٩ث المسئولية الشرعية والقانونية لأعضاء الهيئات الشرعية ص وكذلك بح) الأول للهيئات الشرعية 
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بعض المؤسسات والعملاء على الاكتفاء بتعيين الهيئة الشرعية حكماً فرداً عنهما، وفي هذا دلالة 
 .ئات الشرعية في المؤسسات واضحة على طابع الحياد الذي يتسم به دون الهي

وقد اشتملت اختصاصات المجلس الشرعي الذي هو بمثابة هيئة عليا للمؤسسات المالية 
للفصل في وجهات الرأي المختلفة، أو للقيام .. النظر فيما يحال إلى المجلس :" الإسلامية على 
  .)١("بدور التحكيم 

من مظاهر الاستقلالية لهيئات الشرعية وفي هذا المقام نختلف مع أحد الباحثين الذي جعل 
أن لا تنصب نفسها حكماً بين المؤسسات وخصومها من العملاء أو الشركاء أو نحوهم ورأى 

والواقع ان هذا الإسناد لا يكون إلا من الطرفين . أن إسناد وظيفة التحكيم إليها غير سديد 
  .)٢(تجرد عن محاباة المؤسسةالمختلفين وهذا ينبئ عن الثقة والاطئمنان إلى الحياد وال

                                                 
  .١٠المجلس الشرعي ص ) د(البند " معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط " مقدمات  )1(
  .١٦محمد علي القري ص . د. استقلالية الهيئات الشرعية  )2(


